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الاثنين ٣ نوفمبر ٢٠٢٥

«بيت التمويل» يناقش مستقبل البنوك في عصر التحول الرقمي

شارك بيت التمويل الكويتي في النسخة 
 ،(moneytech) الرابعة من قمة تقنية الأموال
والتي عقــدت في فندق ســانت ريجيس 
الكويت، بمشاركة واسعة من الخبراء في 
مجال التقنية المالية والقطاع المصرفي 
والاتصالات ورواد الأعمال والمستثمرين 
المهتمين بمجال تقنية الأموال، بالإضافة 

إلى قطاعات أخرى ذات صلة.
وفــي كلمتــه خلال القمة، قــال رئيس 
التكنولوجيا والتحول الرقمي لمجموعة 
بيت التمويل الكويتي م.مشــعل المنيخ: 
يسعدني أن أشــارك اليوم في قمة تقنية 
الأموال (moneytech)، لمناقشة مستقبل 
البنوك فــي عصر التحــول الرقمي، ذلك 
المســتقبل الــذي لم يعــد فكــرة بعيدة، 
بل أصبح واقـعـــا نعـيـشـــه الـيـوم بكل 

تفاصيله.
وأضاف: لم تعد البنوك اليوم كيانات 
مغلقة، بل أصبحت جزءا من منظومة مالية 
مفتوحة تقوم على التعاون مع شــركات 
الـ Fintech والمنصــات الرقمية وعمالقة 
التكنولوجيا (Big Tech). ونحن في بيت 
التمويــل الكويتي نعمل على الاســتفادة 
من هذه الشراكات لتقديم خدمات مبتكرة 

تحمل معها المزيد من الفرص.
وأشار المنيخ إلى أن مستقبل البنوك في 
عصر التحول الرقمي يرتكز على الابتكار 

والتقنيات الذكية مثل الذكاء الاصطناعي 
والحوسبة السحابية.

الرقميــة  القنــوات  وقــال: ســتصبح 
مثل التطبيقــات المصرفيــة والمنصات 
الإلكترونية هي الوسيلة الأساسية للتفاعل 
مع العملاء وهي شــريك استراتيجي في 
حياتهم اليومية، فعلى سبيل المثال: نفذ 
عملاؤنا خلال العام الماضي عبر تطبيق 
KFHonline أكثــر مــن ٤٠٠ مليون عملية 
مصرفية رقمية، وهذا تأكيد على ارتباط 
العمــلاء بالمنصات الرقميــة، وهو دليل 
أيضا على أننا مستعدون للمستقبل ونقود 
رحلة التحول الرقمي بكفاءة عالية تمنح 
العملاء تجربة مصرفية سهلة ومستدامة.
وأضــاف: لقــد أحدثــت التكنولوجيا 
الحديثــة وتوقعات العملاء المتســارعة 
تحولا جذريا في القطاع المالي، ما جعلنا 
أمام مسؤولية كبيرة لتقديم مفهوم جديد 
للعمل المصرفي، مفهوم يقوم على تجربة 
سلسة، وخدمات بلا حدود، متاحة في أي 
وقت ومــن أي مكان، عبــر قنوات رقمية 

تتسم بالكفاءة والأمان والموثوقية.
وأكد المنيخ أن التكنولوجيا وحدها لا 
تكفي لتحقيق التحول المنشود، مبينا أن 
التغيير الحقيقي يبدأ من العقلية وبيئة 
العمــل المحفزة للابتــكار والإبداع، وهي 
القيم الأساسية في كل مشروع وكل قرار.

وبين أن دمج الذكاء الاصطناعي والأتمتة 
مع تعزيز الأمن الســيبراني هو المفتاح 
الحقيقي لتســريع التحول الرقمي بشكل 
مسؤول وآمن، منوها بنجاح بيت التمويل 
الكويتــي في تبني أحــدث التقنيات التي 
أســهمت في خفــض التكاليــف، وتعزيز 
الموثوقيــة، وتســريع الأداء، ما انعكس 
على كفاءة التشغيل بشكل ملحوظ، وعزز 

من تجربة العملاء.
واستعرض المنيخ أبرز مبادرات بيت 
التمويل الكويتي في دمج الذكاء الاصطناعي 

والأتمتة، ومنها:
- توحيــد البيانــات علــى مســتوى 
المجموعة من خلال تبني أحدث التكنولوجيا 
من «أوراكل» و«مايكروسوفت» والعديد من 

شركات التكنولوجيا العالمية.
- تطوير حلول ذكاء اصطناعي بالتعاون 
مع Microsoft، لتمكين التحليلات المتقدمة، 
ونمــاذج المخاطر الآلية، والحصول على 
رؤى فورية، حيث تم تقليص وقت تقييم 
الائتمان من عدة أيام إلى أقل من ســاعة، 
وحسن سرعة إعداد التقارير، وعزز تجربة 

العملاء.
- التحليل الذكي للبيانات لدعم اتخاذ 

القرار.
- الأتمتــة الذكية لعدد مــن العمليات 

الداخلية.

AI) توفير مســاعدي أعمال رقميين -
Copilot) لدعم الموظفين.

- تطبيق تحليل المحادثات الصوتية 
(Speech Analytics) في مراكز الاتصال، مع 

نظام التقييم الآلي لجودة الخدمة.
- إطــلاق «فهد» أول موظف افتراضي 
معتمد على الذكاء الاصطناعي في الكويت، 
وهو خطوة رائدة نحو مستقبل الخدمات 

المصرفية الذكية.
وفي ختــام كلمته، أعــرب المنيخ عن 
شــكره لفريق جريدة الجريدة لدوره في 
تنظيم هذه القمة المتميزة، مثمنا جهودهم 
في إثراء الحوار حول موضوعات حيوية 
تناقش التحديات والحلول لمستقبل القطاع 
المصرفي من قبل نخبة من المســؤولين 

المصرفيين والخبراء في الصناعة.
جدير بالذكــر أن «تقنية الأموال» تعد 
منصة محورية لصناع القرار والخبراء، 
حيــث تتضمــن محاورهــا: دور الــذكاء 
الاصطناعــي وتوافر مراكــز البيانات في 
تســريع نمو القطاع الخــاص الخليجي، 
والتقنية المالية بين النضوج واستمرار 
التطــور، وبــروز التقنيــة الطبيــة كفئة 
اســتثمارية جديدة للمســتثمر الخليجي 
وآفاقها المســتقبلية، والتقنية العقارية 
وقدرتهــا علــى إعادة تعريف الاســتثمار 

العقاري وفتح آفاق جديدة للنمو.

«Money Tech» خلال مشاركته في النسخة الرابعة من قمة تقنية الأموال

م.مشعل المنيخ متحدثا خلال قمة تقنية الأموال مشعل المنيخ

المنيخ: دمج الذكاء الاصطناعي والأتمتة مع تعزيز الأمن السيبراني المفتاح الحقيقي لتسريع التحول الرقمي بشكل مسؤول وآمن

«التجارة»: منع بيع الذهب والأحجار الكريمة «نقداً»
أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارا 
وزاريا حمل الرقم ١٨٢ لســنة ٢٠٢٥ بشأن 
منع التعاملات النقدية للشــركات لبعض 
الانشطة التجارية، حيث نصت المادة الاولى 
من القرار على إلزام المؤسسات والشركات 
الخاضعة لإشــرافها والعاملة في مجالات 
تجارة الذهب والاحجار الكريمة والمعادن 
الثمينة وما في حكمها، وكذلك الانشــطة 
المرتبطة بها، بعدم إجراء أي تعاملات نقدية 

عند إبرام العقود أو تنفيذ المعاملات.
وشــددت «التجارة» فــي قرارها الذي 

نشــر عبر منصة x على ضــرورة أن تتم 
جميع عمليات الدفع من خلال أدوات الدفع 
غير النقدية المعتمدة من قبل بنك الكويت 
المركزي، مع الالتزام التام بتعليماته المنظمة 

لذلك.
ولفــت القرار إلى أنه ســيتم إغلاق أي 
منشأة تخالف حكم ما جاء بالمادة المذكورة، 
ويحال إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ 
الاجراءات القانونيــة اللازمة، وذلك دون 
الاخــلال بأي تدبيــر أو عقوبة منصوص 

عليها في القوانين ذات الصلة.

٣٤٫٣٥ مليار دينار أنفقها المواطنون والمقيمون في ٩ أشهر
علي إبراهيم ـ علاء مجيد

كشفت بيانات بنك الكويت المركزي 
عن أن إجمالي إنفاق المواطنين والمقيمين 
خلال أول ٩ أشــهر من العام الحالي بلغ 
٣٤٫٣٥ مليــار دينار بانخفاض نســبته 
٤٫٦٦٪ بما قيمته ١٫٦٧ مليار دينار على 
أساس سنوي مقارنة بـ٣٦٫٠٣ مليار دينار 
حجم انفاق خلال الفترة ذاتها من ٢٠٢٤. 
ووفقا للبيانات فقد بلغ حجم الإنفاق 
عبر المواقع الإلكترونية خلال أول ٩ أشهر 
من ٢٠٢٥ نحو ١٣٫١١ مليار دينار مقارنة 
بـ١٤٫٣٥ مليار دينار في الفترة ذاتها من 
٢٠٢٤ بتراجع بلغــت قيمته ١٫٢٤ مليار 

دينار وبانخفاض نسبته ٨٪.
وانخفضت سحوبات الكاش بنسبة 
١٠٫٥٦٪ بما قيمتــه ٨٠٧٫٥ ملايين دينار 
لتبلغ قيمة معاملات أجهزة السحب الآلي 
بنهاية الـ٩ أشهر الأولى من العام الحالي 
٦٫٨ مليارات دينار مقارنة بـ٧٫٦ مليارات 

دينار بنهاية أول ٩ أشهر من ٢٠٢٤. 
وارتفعت قيمة الإنفاق على عمليات 
الشــراء المباشر عبر نقاط البيع بـ٢٫٦٪ 
بما قيمته ٣٦٨٫٨ مليون دينار خلال أول 
٩ أشــهر من العام الحالي لتصل بنهاية 
ســبتمبر إلى ١٤٫٣٩ مليار دينار مقارنة 
بـ١٤٫٠٢ مليار دينار بنهاية سبتمبر ٢٠٢٤. 
وأظهــرت البيانات ارتفــاع إجمالي 
القروض الممنوحة للمقيمين وغير المقيمين 
خلال الأشهر التســعة الاولى من العام 
الحالي ٢٠٢٥، بقيمة ٤٫٩٩ مليارات دينار، 

ليســجل الرصيد التراكمي للتسهيلات 
الائتمانية مســتوى قياسيا جديدا عند 
٦٢٫١٦ مليار دينار بنهاية سبتمبر الماضي، 
مقارنة بمستوياته بنهاية ديسمبر ٢٠٢٤

والبالغة ٥٧٫١٧ مليار دينار، وبنمو نسبته 
٨٫٧٪. وعلــى أســاس شــهري، ارتفعت 
القــروض الممنوحــة للمقيمــين وغيــر 
المقيمين خلال الشهر الماضي، بقيمة ٤٢٩

مليون دينار، وبنسبة نمو ٠٫٧٪، مقارنة 
بـــ٦١٫٧٣ مليار دينار بنهاية أغســطس 
٢٠٢٥، وعلى أســاس ســنوي، ارتفعت 
خلال الفتــرة من يناير حتى ســبتمبر 
من ٢٠٢٥، بقيمــة ٦٫٣٣ مليارات دينار، 
وبنسبة نمو ١١٫٣٤٪، مقارنة بـ٥٥٫٨٢ مليار 
دينار بنهاية سبتمبر ٢٠٢٤. وتفصيلا، 
ســجلت القــروض الممنوحــة للمقيمين 
٥٢٫٣٨ مليــار دينــار بنهايــة ســبتمبر 
الماضي، بارتفاع خلال الفترة من يناير 
حتى ســبتمبر من العــام الحالي بقيمة 
٢٫٩٧ مليار دينار وبنسبة ٦٪ بالمقارنة 
برصيدها البالغ ٤٩٫٤١ مليار دينار بنهاية 
ديســمبر ٢٠٢٤، فيما سجلت القروض 
الممنوحــة لغير المقيمــين ٩٫٧٨ مليارات 
دينــار بنهاية ســبتمبر الماضي، بزيادة 
خلال الفتــرة من يناير حتى ســبتمبر 
بقيمــة ٢٫٠٢ مليار دينار وبنســبة نمو 
٢٦٫١٪ بالمقارنة برصيدهــا البالغ ٧٫٧٥

مليارات دينار بنهاية ديسمبر ٢٠٢٤.
وجاءت زيادة حجم القروض الممنوحة 
بالبلاد للمقيمين وغير المقيمين منذ بداية 
العــام الحالــي حتى ســبتمبر الماضي، 

بدعــم من زيــادة القروض الإســكانية، 
وهي قروض شــخصية طويلة الأجل لا 
تتجاوز مدتها ١٥ ســنة، تقــدم للعميل 
بغرض شــراء أو بناء أو ترميم ســكن 
خاص، حيث بلغت مستوى ١٧٫١٤ مليار 
دينار بنهاية ســبتمبر الماضي، بارتفاع 
خلال ٩ أشــهر بقيمة ٥٩٤ مليون دينار 
وبنسبة ٣٫٦٪، بالمقارنة برصيدها البالغ 
١٦٫٥٤ مليار دينار بنهاية ديسمبر ٢٠٢٤. 
وأشــارت البيانات، إلى زيادة القروض 
الموجهة لشراء أوراق مالية خلال الفترة 
مــن يناير وحتى ســبتمبر مــن ٢٠٢٥، 
لتسجيل مســتوى ٤٫٥٢ مليارات دينار 
بنهاية ســبتمبر الماضــي، مقارنة بـ٣٫٨

مليــارات دينار بنهاية ديســمبر ٢٠٢٤، 
وبنســبة نمو بلغت ١٩٫١٪ وبقيمة ٧٢٦

مليون دينار. فيما بلغ إجمالي التسهيلات 
المقدمة لقطاع النفــط والغاز منذ بداية 
العام وبنهاية ســبتمبر مســتوى ٢٫٤٥

مليار دينار، بالمقارنة مع ٢٫٤٦ مليار دينار 
بنهاية ديســمبر ٢٠٢٤، وبنسبة تراجع 

بلغت ٠٫٣٦٪، وبقيمة ٩ ملايين دينار.
وأوضحــت البيانات ارتفاع قروض 
للبنــوك منذ بداية العــام الحالي ٢٠٢٥

لتسجل مستوى ٤٫٧ مليار دينار بنهاية 
سبتمبر الماضي، مقارنة مع ٣٫٤١ مليارات 
دينار بنهاية ديسمبر ٢٠٢٤، وبنسبة نمو 
بلغت ٣٧٫٥٪ وبقيمة ١٫٢٨ مليار دينار.

وعلى صعيد الودائع، أظهرت بيانات 
«المركزي» عن ارتفاع الودائع لدى البنوك 
الكويتية من قبل المقيمين وغير المقيمين 

خلال الفترة من يناير وحتى ســبتمبر 
الماضيــين لتبلــغ ٥٧٫٢٣ مليــار دينار، 
مقارنة بمستوياتها المسجلة بنهاية ٢٠٢٤
والبالغــة ٥٣٫٨٢ مليار دينار، وبارتفاع 
قيمته ٣٫٤١ مليار دينار وبنســبة زيادة 
بلغت ٦٫٣٤٪وعلى أساس سنوي، ارتفعت 
الودائع لدى البنــوك الكويتية من قبل 
المقيمين وغير المقيمين خلال التسعة أشهر 
الأولى من ٢٠٢٥، بقيمــة ٣٫٣٨ مليارات 
دينــار، وبنســبة نمــو ٦٫٢٧٪، مقارنة 
ب٥٣٫٨٥ مليار دينار بنهاية سبتمبر ٢٠٢٤.

وتفصيلا، ارتفعت الودائع لدى البنوك 
الكويتية من قبــل المقيمين خلال أول ٩
أشهر من العام الحالي لتسجل مستوى 
٥١٫٩٢ مليار دينار بنهاية سبتمبر بنمو 
بنسبته ٢٫٨٢٪ وبقيمة ١٫٤٢ مليار دينار 
مقارنة بـ٥٠٫٤٩ مليار دينار في ديسمبر 
الماضــي. وارتفعت الودائع لدى البنوك 
الكويتية من قبل غير المقيمين منذ بداية 
العام وحتى سبتمبر الماضي لتصل إلى 
مستوى ٥٫٣١ مليارات دينار بنمو نسبته 
٥٩٫٦٪ وبقيمة ١٫٩٨ مليار دينار مقارنة 

بـ٣٫٣٢ مليار دينار في ديسمبر ٢٠٢٤.
وأظهرت البيانات أن ارتفاع الودائع 
لدى البنــوك الكويتية من قبل المقيمين 
وغير المقيمين، منذ بداية العام حتى نهاية 
سبتمبر الماضي، جاء مدفوعا بزيادة ودائع 
القطاع الخاص بالدينار لتصل إلى ٣٩٫١
مليار دينار مقارنة بـ٣٧٫٦٢ مليار دينار 
في ديسمبر الماضي، وبنسبة زيادة بلغت 

٣٫٩٣٪ وبقيمة ١٫٤٨ مليار دينار.

١٣٫١١ مليار دينار أنفقت «أونلاين».. و٦٫٨ مليارات سحبت «كاش».. و١٤٫٣٩ ملياراً صرفت على الشراء المباشر

٥٨٩٫٩ مليون دينار صافي مشتريات 
«الأجانب» بالبورصة بقفزة ٢٤٠٪

شريف حمدي

تشهد الفترة الحالية طفرة في تعاملات الأجانب 
على أســهم بورصة الكويت بمختلف توجهاتهم 
خاصــة أصحاب الفكر الاســتثماري طويل الأمد 
كالمؤسسات والشركات وصناديق الاستثمار الذين 
يواصلون عمليات الشــراء بهدف تعزيز نســب 

التملك في اسهم متنوعة النشاط.
وأظهرت البيانات الرســمية لبورصة بنهاية 
تعاملات أكتوبر الماضي، قفزة بنســبة ٢٤٠٪ في 
صافي مشتريات الأجانب منذ بداية العام الحالي 
حتى نهاية أكتوبر، بارتفاع صافي عمليات الشراء 
إلــى ٥٨٩٫٩ مليون دينار مقارنة بـــ ١٧٤ مليون 
دينــار في ذات الفترة العام الماضي، كما تبين ان 
عمليات الشراء كانت السمة الغالبة على تعاملات 
المؤسســات والشركات بصافي بلغ ٦٠٦٫١ ملايين 
دينار، وكذلك بالنسبة لصناديق الاستثمار بصافي 
شــراء بلغ ١٫٤٢ مليون دينــار، فيما كان التوجه 
بيعيا لتعاملات الأفراد الأجانب بصافي ١٧٫٦ مليون 

دينار. وتشــير النزعة الشرائية على التعاملات 
إلى حجم الثقة في الفرص الاســتثمارية المتاحة 
في مختلف قطاعات السوق وفي مقدمتها البنوك 
والاتصالات والعقار والخدمات المالية، ويعزز هذه 
الثقة المتنامية، قفزات مكاسب مؤشرات السوق 
بشكل جماعي بمعدلات قياسية منذ بداية العام 
حتى نهاية الشــهر الماضي، حيث ارتفع مؤشــر 
السوق الأول بنسبة ٢٢٪، وارتفاع مؤشر السوق 
الرئيسي بنسبة ٢٥٫٥٪، وبالتالي ارتفاع مؤشر 
السوق العام الذي يقيس أداء السوقين معا بنسبة 
٢٢٫٧٪. وتبلورت هذه الارتفاعات للمؤشرات، في 
صورة مكاسب سوقية قياسية خلال الـ ١٠ أشهر 
الماضية من ٢٠٢٥، بواقع ١٠٫٥ مليارات دينار بنسبة 
٢٤٫١٪، ببلوغها ٥٤٫٠٠٩ مليار دينار ارتفاعا من 
٤٣٫٥٧ مليارا في ختام ٢٠٢٤. ودلالة هذه الأرقام 
ان بورصة الكويت تســير فــي الاتجاه الصاعد 
على مســتوى أغلب قطاعاتها بارتفاع المؤشرات 
الوزنيــة لـــ ١١ قطاعا من أصــل ١٣ قطاعا، أي ان 

الفرص متنوعة ومجزية في أغلب الأسهم.


